الفصل الثاني..................................................المنصوبات

النصب على الأمر
قال الفرّاء في تفسير قوله تعالى: " بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ " (يوسف/83): الصبر الجميل مرفوع لأنَّه عَزَّى نفسه وقال: ماهو إلا الصبر، ولو أمرهم بالصبر لكان النصب أسهل"(1)، واستشهد على النصب في ذلك بقول الشاعر(2):
يَشْكو إِلىَّ جملى طول السُّرى

صَبراً جميلاً فكلانـا مُبْتَلى

فمعنى الأمر فيه أن الشاعر يخاطب جملهُ، وكأنه يأمره بأن يصبر معه صبراً جميلاً لأنهما مجبران على ذلك السير الطويل فهما مبتليان به، فأنزل الجمل منزلة الإنسان المشتكي.

وروى الخليل هذا الشاهد بالرفع في قوله (صَبْراً جميلاً): وهذا على تقدير، مبتدأ محذوف يكون الصبر الجميل خبراً عنه، أي (أمري وأمرك صبرُ جميل)(3).
ووافق الخليل سيبويه في الرواية وزاد عليه في التقدير فجعل (صبرُ) خبراً، مرّة كما جعله الخليل، ومبتدأ مرةً أخرى على تقدير (وصبرُ جميل أمثل) أو ما شابه ذلك(4). وهذا ما ذهب اليه السيرافي أيضاً(5)، وأوجب الأعلم الشنتمري أن يكون (صبرُ جميل) على الإبتداء فقط، ولم يُجز عدَّه خبراً، فقال: "والقول عندي أنه مبتدأ لا خبر له؛ لانه اسم فعل ناب مناب الفعل والفاعل، ووقع موقعه، وتعزى من العوامل فوجب رفعه واستغنى عن الخبر لما فيه من معنى الفعل والفاعل، ونظيره من كلام العرب في الإكتفاء به وحده دون خبر قولهم: حسبك ينم الناس، لأن معناه أكفف ولذلك أجيب كما يجاب الأمر"(6).
إلاّ أن سيبويه جعل النصب في مثل ذلك أكثر وأجود من الرفع؛ وذلك على معنى إضمار الفعل الذي ينصبه(1). ثم فرّق سيبويه بين معنى الرفع ومعنى النصب في موضع آخر، فقال : "... وكذا إذا قال: رأيت فيما يرى النائم كذا وكذا فتقول: خيراً لنا وشراً لعدونا، فإذا نصبت فعلى الفعل وأما الرفع فعلى أنه جعل ذلك أمراً ثابتاً ولم يرد ان يحمله على الفعل"(2). أي أن معنى النصب يكون معنى الجملة الفعلية؛ لانه منصوب بفعل مضمر، ومعنى الجملة الفعلية هو الحدوث، ومعنى الرفع يكون معنى الجملة الاسمية ؛ لأنه أما يكون مبتدأ وخبره محذوف، وإما أن يكون خبر ومبتدأه محذوف تبعاً لاختلاف تقدير النحاة في ذلك، ومعنى الجملة الاسمية هو الثبوت والدوام، وبناءً على هذا فإن الرفع والنصب في هذا الشاهد وفي غيره جائزان على حدٍ سواء، فاذا كان مرادُ الشاعر أو قصد المتكلم الثبوت والدوام، قصد الى الرفع. وإن كان المراد أو القصْد الحدوث والتجدد قصدَ الى النصب وهذا ما أشبته الدكتور فاضل السامرائي بقوله: "... تقول، صبراً يافلان على هذه المسألة إذا كانت موقوتة، فإذا أردت الصبر الطويل الدائم، قلت: صبرُ يافلان"(3) وجعل قول الشاعر المتقدم من هذا.
ويبدو من هذا كله أن الاحتكام الى المعنى في توجيه الإعراب هو الصواب عينه؛ لأن الإعراب هو الحركات المبيّنة عن معاني اللغة(4)، فهو الإبانة عن المعاني بالألفاظ(5).
نصب اللهم

قال الفرّاء : (اللهم) كلمة تنصبها العرب. وقد قال بعض النحويين(6) "إنما نصبت إذا زيدت فيها الميمان لأنها لا تنادى بيا، كما تقول : يا زيد، ويا عبد الله، 

فجعلت الميم فيها خَلَفا من يا"(1)
وردَّ الفرّاء ذلك؛ بما جاء مخالفاً له، منه قول الشاعر(2):
وما عليك أن تقولي كلَّما
صلَّيتِ أو سبحَّتِ يا اللهمَّ ما


  أُردُدْ علينا شيخنا مسلما(3)

وقال : "ولم نجد العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مخففة؛ مثل الفم وأسم وهم(4)، ونرى أنها كانت كلمة ضمّ إليها، أمّ، تريد: ياالله أمنّا بخير، فكثرت في الكلام فاختلطت فالرفعة التي في الهاء من همزة أُمّ لما تركت انتقلت الى ما قبلها"(5).
فمذهب الفرّاء في (اللهم)، هو أنها مركبة من ثلاث كلمات مع حرف النداء، فهي متكونة من (يا الله أمّنا بخير)، وبسبب كثرتها في الكلام اختلطت أي امتزجت مع لفظ الجلالة فسقطت همزتها وحذفت، واختُصرت فقالوا فيها (يا اللهمَّ)، وشأنها في ذلك شأن (هَلُمَّ) فان اصلها (هَلُمَّ الينا) فهي مركبة من (هل) و(أُمّ) و(نا)(6)، فحذفوا بعضها ومزجوا بعضها الأخر طلباً للخفّة(7).
وأضاف الفرّاء قائلاً: "ومن العرب من يقول إذا طرح الميم: يا ألله اغفر لي، وياالله اغفر لي، فيهمزون ألفا ويحذفونها. فمن حذفها فهو السبيل، لانها ألف ولام مثل الحارث من الأسماء، ومن همزها توهّم أنها من الحرف إذ كانت لاتسقط منه"(8)، واستشهد بقول الشاعر(9):
مباركُ هو ومَنْ سمَّاه
    على اسمك اللهمَّ يا ألله

فأشار الفرّاء في ذلك الى لغة بعض العرب، فإنهم إذا طرحوا الميم من (اللهم) بعضهم بنطق بهمزة (الله) على انها همزة قطع، وبعضهم لاينطق بها على جعلها همزة وصل تكتب ولا تلفظ، وهذا ماعناه الفرّاء بقوله (يحذفونها) أي سيقطونها من النطق فكأنهم حذفوها حين لاينطقون بها، ورجّح الفرّاء اسقاطها وعدم النطق بها، لأنها همزة وصل تلحق الأسماء المعرفة كالحارث وغيره.

أما هذا الشاهد فجاء به على اللغة الاخرى التي يجعلون فيها الهمزة من (الله) همزة قطع فينطقون بها في كلامهم.

وذكر الفرّاء أيضاً أن الميم من (اللهمَّ) قد تُخفف في بعض اللغات، ومنها قول الشاعر(1):
كَحَلْفَةٍ من أبي رياح
يسمعها اللهمَ الكُبار(2)
فقد خفف الشاعر الميم من (اللهمَّ) فجعلها ميماً واحدةً.

وعَلّلَ الخليل إجتماع حرف النداء (يا) مع الميم المشدَّدة في (اللهم) بأنه توهم على أنها تسبيحةُ، كما تقول: يالله يالله يالله عندما نسبح فقال: "... وربما أتوا بحرف النداء والميم توهموا أنها تسبيحة"(3) وعدَّ الشاهد الأول الذي مرَّ قبل قليل ، منه.
إلاّ أن ما ذهب اليه الفرّاء، لم يكن مقبولاً لدى النحاة؛ ولاسيما البصريين إذ رفضوه، وعدّوا ما استشهد به من الشعر الذي لايعرف قائله؛ فلا يكون حجة أو يكون ذلك على ان الشاعر جمع بين الميم المشددّة و(يا) النداء، لضرورة الشعر، وأن الذي سهّل ذلك هو أن الميم التي هي عوض عن (يا) النداء، قد وقعت في آخر الاسم، و(يا) النداء في أوله، وبهذا جاز الجمع بين العرض والمعوض منه في ضرورة الشعر(4).
وردَّ الزجاج (ت311هـ) ماقاله الفرّاء في (اللهم) بقوله: "وزعم أنَّ الضمة التي في الهاء ضمة الهمزة التي كانت في أمَّ، وهذا محال أنْ يترك الضمُّ الذي هو دليل على النداء للمفرد. وأن يجعل في الله ضمة (ام)، هذا إلحاد في اسم الله عز وجل"(1).
ويبدو أن الزجاج قد تعصّب لمذهبه كثيراً، فقد يكون السياق الذي كان الفرّاء يتحدَّث فيه هو الذي جعله متوهماً في هذا، فقد أدرج الحديث عَن غير (اللهمَّ) في الحديث عنها، إذ كان يتحدث عن (الغم وأسم وهم) فتداخَلَ الكلام بين هذه الألفاظ جميعاً؛ أشعر بأنَّ الفرّاء قد عني (اللهم) وحدها في ذلك، لاسيما أن كلاً من (الغم واسم وهم) ساكنة الآخر.
ومهما يكن من شيء فلا يخرج كون الفرّاء قد وهم في هذا، (ولو كان القول على ماذهب اليه الفرّاء لما امتنع من حرف النداء، لأنَّ تصييرا لشيئين شيئاً واحداً لايمنع من دخول حرف النداء ألا ترى أنّا ننادي معدي كرب ورام هرمز .... وهما اسمان جُعلا اسماً واحداً)(2).
واعترض أبو علي الفارسيّ على الفرّاء في معنى (اللهمَّ) الذي قال به الفرّاء، فردَّه بقوله:"ليس هذا القول بشيء لقول الله عزَّ وجل: " إِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً "(الانفال/32)، فلو كان المراد يالله أًمّنا لأغنى هذا الفعل عن جواب الشرط وكانت الميم سادةً مسد الجواب كما تقول : يا ربَّنا قابل فلانا إنْ كان باغياً"(3).
واعترض ابنُ الشجري (542هـ) على الفرّاء أيضاً، من جهةٍ أخرى هي (أن التقدير عنده يا الله أُمنا بخير ثم جاء بعد هذا "فامطر علينا حجارة من السماء أو آتنا بعذاب اليم"، فالكلام الآخر ينقض الأول على ما قدّره"(4).
وكذلك فقد ردَّ الانباري قول الكوفيين عامة من وجةٍ آخر غير ما ذُكر هو "أنَّه لو كان الأصل (يا الله أمنا بخير) لكان ينبغي أن يقال اللهم وأرحمنا فلما لم يجز أن يقال إلا (اللهم ارحمنا) ولم يحز (وارحمنا) دلَّ على فساد ماذهبوا اليه"(1).
ولا أدري لأيّ شيء نظر بنُ الانباري فاستند اليه في امتناع ان يقال (اللهم أمنا بخير وارحمنا) عنده، ولم يكن دعاء معطوفاً على دعاء قبله.

وجعل ابن مالك استعمال (يا) مع اللهم شاذاً لايقاس عليه؛ لأن ما ورد عليه من شواهد قليلة أو مجهولة القائل(2).

وذهب بعض المفسرين الى أن (اللهم) هي اسم آخر غير اسم لفظ الجلالة (الله) فقال ابن كثير: "قال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا العلائي... عن ابن عباس (رض الله عنهما) ، عن النبي (() قال: اسم الله الاعطم الذي اذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران :" قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ " (26)"(3) ونُسِب للنضر بن شمبل ان معنى (اللهم) بدلُّ على جميع اسماء الله عزّ وجل(4).
وكذلك رُدَّ مذهب البصريين بأن (اللهم) تستعمل في غير النداء ولا تسقط منها الميم(5)، فقد تستعمل لتمكين الجواب كما في الحديث: اللهُ أرسلك؟ قال : اللهم نعم(6) وقد تدلّ على القلة والقدرة في غير النداء أيضاً، كقول أهل الفقه : لايجوز أكل الميتة اللهُمّ إلا أن يُضطر فيجوز"(7). وكذلك فهي ليست بقية من جملة (أمنا بخير) كما يَقول الكوفيون(8). ثم أن مذهب البصريين قائم على المحذوفات الكثيرة التي لا داعي لحذفها سوى التأويل والتقدير (فهم يقولون إن اصل (اللهم) يا ألله واصل (ياألله) أدعو الله وأصل لفظ الجلالة (الله) (الإ لاه) فحذفت همزة (إلاه) وضم اليها (أل) فصارت (الله) وعند النداء حذف فعل النداء (أدعوا) وعوض منه (يا) ثم حذفت (يا) وعوض منها الميم المشددة ، وفي صيغة (لاهم) –بتخفيف الميم- حذفت (ال) واحدى الميمين أيضاً، فانظر الى هذه المحذوفات الكثيرة التي اضطر اليها البصريون لتأييد موقفهم وحماية قاعدتهم"(1).
وكذلك الحال في عدم قبول مذهب الكوفيين ؛ لانه ظاهر التناقض مع قوله تعالى في الاية السابقة من سورة الانفال التي يدل معناها على طلب الشر والعذاب، وكذلك لايخلو مذهبهم من المحذوفات الكثيرة فكلمة (اللهم) عندهم تدلَّ على جملة (يا الله امنا بخير)(2) وقد أرجعت الدراسات اللغوية للساميان (اللهم) الى أصل عبري هو (الوهيم) التي تعني الله المولى الخالق وتستعمل في النداء بغير اداة النداء، وكذلك تستخدم في غير النداء أيضاً(3) وانَّ الميم المشدودة فيها ترجع الى اصل سامي هو رمز التنكير في العربيّة الشمالية والجنوبية. ثمَّ الحقت اداة التعريف (ال) في العربيّة الجنوبية لتمييز اللفظ الدال على الله سبحانه وتعالى من اللفظ الدال على غيره من الاصنام فاصبحت (الا لإهيم)، ثم اسقطت الهمزة للتخفيف فصار اللفظ (اللاّهم) وثُقلَت الميم منها في حال الوقف فاصبحت (اللاهمّ) وهي نفسها لفظة (اللهمّ) التي تستخدمها العربية(4).
وعلى هذا فإن (اللهمّ)  تقابل لفظ الجلالة (الله) ، الا أنها احتفظت بلا صفة (التمييم) التي ترجع الى اصل سامي، فتكون (اللهم) اسماً لله تعالى فجاز فيه أن يكون منادى بحرف نداء كما في نداء (الله)، وجاز نداؤه من دون حرف نداء، وذلك على تقدير حذف حرف النداء منه كما يحذف مع الاعلام الاخرى، ورأى ان هذا البيان أقرب الى الصحة والصواب مما ذهب اليه البصريون والكوفيون، ويتسع لكل الشواهد والنصوص التي جاءت فيها (اللهم) مع حرف النداء او من دونه(5).
النصب على التكرير

قال الفرّاء في قوله تعالى : " وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ "(الزمر/60): (والمعنى ترى وجوهَهم مسودّة، وذلك عربيّ لأنهم يجدون المعنى في آخر الكلمة فلا يُبالونَ ما وقع على الإسم المبتدأ، وفيه أن تكُرَّ ما وقع على الإسم المبتدأ على الثاني كقوله: " لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا " (الزخرف/23) فأعيدت اللام في البيوت لأنها التي تراد بالسقف ولو خفضت ولم تظهر اللام كان صواباً)(1).
ومن النصب على التكرير عند الفرّاء قول الشاعر(2):

ذريني إن أمركِ لن يطاعا
 وما الفيتنِي حلمي مُضاعا

فقال الفرّاء: "فالحلم منصوب بالإلقاء على التكرير ولو رفعته كان صواباً"(3)، أي أن (حلمي) منصوب على تكرير الفعل والتقدير (وما الفيتِ حلمي مضاعاً) أيضاً، وأجاز الفرّاء الرفع فيه على أن يكون مبتدأ، ومابعده خبراً عنه، وتصبح الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعولاً ثانياً لـ(الفيتني) ، وعلى هذا يكون التقدير (وما الفيتني حلمي مضاعُ).
واستشهد به سيبويه على بدل الاشتمال وهو بدل بعض من كل، وعنده حلمي بدل بعض من كل من ضمير المتكلم في الفعل (الفيتني) وهو الياء(4). وهذا هو مذهب النحاة جميعاً عدا الفرّاء، حيث جعل النصب فيه على أعادة الفعل وتكريره لينصب حلمي، واجاز فيه أيضاً الرفع كما مرّ.
وقد تابع السيرافي(1)، والأعلم الشنمتري(2)، وابن يعيش(3) وابن عصفور(4) وابن عقيل(5)، سيبويه فيما ذهب اليه.
فقال ابن عصفور : "... فأما ضمير المتكلم أو المخاطب فلا يبدل منهما إبدال شيء من شيء وأما غيره من أقسام البدل فجائز"(6) واستشهد بقول عدي بن زيد هذا، وعللَّ ذلك بقوله: "... لأن المقصود ببدل الشيء من شيء تبين الأول وضمير المتكلم والمخاطب لايدخلهما لبس فلم يجز فيهما إذ لافائدة فيه"(7) أي أن ضمير المتكلم والمخاطب لايقع فيهما بدل الكل من الكل، وإنما يجوز أن يقع فيها بدل الاشتمال وهو بدل الجزء من الكل.
واستدل الفرّاء على صحة ماذهب اليه في نصب (حلمي)، بشاهد آخر ولكن هذا الشاهد لم يكن في النصب بل كان في الخفض ، لكن العلة التي حصل بسببها الخفض هي ما قال به الفرّاء وهو التكرير، فكما نصب حلمي على تكرار الفعل في الشاهد السابق، خفض الشاعر في قوله(8):

ماللجَمِال مَشْيها وئيـــدا
   أحبذلاً يحملن أم حديدا(9)
(مشيهاً) على التكرير والتقدير فيه (ماللجمالِ ما لمشيها وئيدا)(10)، أي على تكرار حرف الجر في مشيها، فيكون مجروراً به. وكان استشهاد الفرّاء به مخالفاً لما 

استشهد به النحاة أيضاً، فهذا كالشاهد السابق عليه في هذا الأمر، في حين كان استشهاد النحاة به في مسألة تأخير الفاعل عن عامله وتقديمه؛ فقد أجاز الكوفيون تقديم الفاعل على عامله واستشهدوا بقول الزباء هذا، عند من رفع (مشبها) على أنه فاعل لـ(وئيداً) مقدم عليه(1).
وذهب البصريون الى وجوب تأخير الفاعل عن عامله، ومنعوا تقديمه(2).وقد تضاربت روايات النحاة فيه، فقد رواه الأخفش منصوباً مرة، ومرفوعاً أخرى(3)، ورواه الزجاجي ، بالنصب ، والجر على أنه بدل من الجمال(4) وعلى ذلك رواية النحاس(5).
في حين جاءت رواية ابن عصفور بالرفع على أنَّه (بدلُ من الضمير الذي في الجمال لأنَّه في موضعُ خبر للمبتدأ الذي هو ما(6). وكذلك رواه ابن مالك إلا أنه جعل (مشيها) مبتدأ ، وخبرها محذوف، و(وئيداً) حال سدت مسد الخبر(7).
وفي هذا قال ابن هشام: "وذلك عند الجماعة مبتدأ حُذف خبرهُ وبقي معمول الخبر أي مشيهاً يكون وئيداً"(8).
وعدَّ الأزهري (ت905هـ) ذلك ضرورة بقوله: "وهو عندنا معشر البصريين ضرورة"(9) وجعل كل تخريجات النحاة له ضعيفة، إذ قال: "هذه التخريجات ضعيفة أمَّا الضرورة فلا داعي لها لتمكنها من النصب على المصدرية أو الجر على البدلية من الجمال"(10).
ومنع الصبّان (ت1206هـ) أن يكون (مشيُها فاعلاً للجار والمجرور لاعتماده على استفهام لأن الجار والمجرور على هذا التقدير رافعُ للإسم الظاهر فلا ضميرَ فيه يرجع على ما فَتَخْلو الجملة الخبرية من رابط والتقدير تكلف"(1).
وخلاصة هذا كله أنّ البيت روي بالرفع والنصب والجر في (مشيها)، فالرفع، على أنه فاعل عند الكوفيين عدا الفرّاء، أو على أنَّه بدل من محل (للجمال) لانه في محل رفع لـ(ما) عند ابن عصفور، او على أنَّه مبتدأ عند البصريين، وابن مالك وابن هشام. اما النصب فعلى المصدرية، وذلك بأن يكون مفعولاً مطلقاً أي (ماللجمال تمش مشياً وئياً) عند الاخفش والزجاج والنحاس والازهري كما مرَّ. أما الجر، فعلى أنَّه بدل اشتمال من الجمال وهذا عند الزجاج والنحاس والصبان، وعند الفرّاء أيضاً لكن على تقدير حرف جر آخر يخفض (مشيها) وهذا ما عناه بمصطلح التكرير. وقد يكون من التكرير أيضاً قول الشاعر(2):
ألم تَر أن النّبعَ يُخلقُ عُودُه
  ولايسري والخُرَوعُ المتقصّفُ

فقال الفرّاء: "... اكثرُ العربِ أن يقولوا: استوى هُوَ وَأبوه –ولايكادون يقولون: استوى وأبوه، وهو جائزُ لأن في الفعل مضمراً"(3)، ثم استشهد بهذا الشاهد.

توابع المنُصوبات

النعت

قال الفرّاء في قوله تعالى: " وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ " (الاحزاب/50): "وفي قراءة عبد الله (وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ  واللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ) فقد تكون المهاجرات من بنات الخال والخالة، وإن كان فيه الواو، فقال : (واللاتي). والعرب تنعت بالواو وبغير الواو"(4) .
ومعنى هذا أن العرب تأتي بالنعت مرةً مباشرةً بعد المنعوت، وتأتي به بعد الواو مرة أخرى أيضاً، ولا يراد منه غير النعت فلا يصح جعله معطوفاً عليه ؛ لأن معنى العطف هو الجمع بين شيئين مختلفين أو غير مختلفين، أما النعت فهوة وصف للمنعوت وهو كالجزء منه، ولذلك يجب عده نعتاً وإن جاء بعد الواو، ومن ذلك قراءة عبد الله عند الفرّاء، ومن هذا أيضاً قول الشاعر(1):
فإنَّ رُشيداً وابنَ مرْوان لم يكن

ليفعل حتّى يُصدر الأمرَ مُصْدَرا

فـ(رشيدا) هو (ابن مروان) نفسه، فـ(ابن مروان) نعت له هنا، وهذا بدليل اعادة ضمير الفاعل المستتر في قوله (ليفعل) في صورة المفرد، فلو كان رشيدُ شخصاً آخر غير ابن مروان، لقال (ليفعلا) وكذلك الحال ، لو قصد بالواو العطف، فدلَّ هذا على أن الواو في هذا البيت ليست عاطفة بل هي زائدة ، والاسم بعدها نعتُ لما قبله؛ (لأن النعت يفيد تخصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده أو الترحم عليه"(2).
ومن الأحكام التي تجري على النعت هو أن يطابق النعتُ منعوتَه في حركة الإعراب؛ إذ يعرب بإعرابه، في الرفع والنصب والجر(3)، ولكن الفرّاء، أجاز أن يكون النعت تابعاً في إعرابه لما يتصل بالمنعوت كالظرف وغيره من الاسماء أيضاً، وإن اختلف هذا الاسم أو الظرف في إعرابه عن المنعوت.
ومن هذا قوله تعالى: " مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ " (ابراهيم/18). فقال الفرّاء: (فجعل العصوف تابعاً لليوم في إعرابه، وإنما العصوف للريح. وذلك جائزُ على جهتين إحداهما أن العصوف ، وإن كان للريح فإن اليوم يوصف به؛ لأن الريح فيه تكون ، فجاز أن نقول يوم عاصف كما نقول: يوم بارد ويوم حار،... والوجه الآخر أن يريد في يوم عاصِفِ الريح فتحذف الريح لأنها قد ذكرت في أول الكلام كما قال الشاعر:
فيضحكُ عرفانَ الدروع جلوُدنا
‘ذا جاء يوم مظلمُ الشمس كاسفُ

"يريد كاسف الشمس فهذان وجهان"(1) أي أن هذا على حذف المضاف اليه؛ لغرض الايجاز في الكلام. ثم قال: "وإن نويت أن تجعل (عاصف) من نعت الريح خاصَّة فلما جاء بعد اليوم أتبعته إعراب اليوم وذلك من كلام العرب أن يُتبعوا الخفض الخفض إذا أشبهه"(2) ومن هذا عنده قول الشاعر(3):
كأنّما ضربت قدّام أعينها
قُطْنا بمستحصد الأوتار محلوج(4)
فقد خفض الشاعر (محلوجَ) لأنه أتبعه للأوتار وهي مخفوضة، وكان حقه النصب؛ لأنه نعتُ للقطن والقطن منصوب، وهذا الخفض عند الفرّاء يكون بسبب المشابهة من جهة المعنى، لإن القطن لذي تحصده الأوتار يسمى (محلوجاً) فالمحلوج هو مستحصد الاوتار من القطن فلما كان معنى (مستحصد الاوتار) مشابهاً لمعنى (محلوج) أو يكاد يكون هو كان ذلك جائزاً.
ومن ذلك أيضاً، قول ذي الرمة(5):
تُريك سُنَّه وجه غير مُقرفةٍ
 مَلْسَاء ليس بها خال وَلاَنَدَبُ(6)
فقد خفض الشاعر (غيرِ مقرفةٍ) إتباعاً للمجرور قبلها، وكان عليه أن ينصب (غير) لأنها صفة لـ(سُنَّة) المنصوبة على المفعول به.

إلا أن هذا الشاهد يختلف عن الذي قبله، لأن النعت هنا لايقتصر على المنعوت وحده، بخلاف ماجاء في الشاهد السابق. فقال فيه "قلت لأبي ثَرْوان وقد أنشدني هذا البيت بخفضٍ : كيفَ تقول: ترُيك سُنَّة وجه غيرَ مقرفة ؟ قال: تريك سنّة وجه غَيْرَ مقرفة. قلت له: فأنشِد فخفض (غير) فأعدت القولَ عليه فقال: الذي تقول أنت أجود مما أقول أنا، وكان إنشاده على الخفض"(7).
ومثل هذا ايضاً قول الحطيئة(1)
وإيَّاكم وَحَيَّة بطنِ وادٍ
      هَمُوزِ النابِ ليسَ لكم بسيّ(2)
فقد خفض الحطيئة (هموز)، والحق فيها النصب لأنها نعتُ للحيَّة المنصوبة على التحذير ومنه أيضاً ما أنشده أبو الجرّاح العُقيلىَّ للفرّاء(3):

يا صَاحِ بَلِّغ ذَوِى الزوجاتِ كُلِّهم
أن ليس وصلُ إذا انحلّت عُرَا الذَنْبِ(4)
فخفض الشاعر (كلّ). وحقها النصب لأنها توكيد لذوي المنصوبة على المفعول به، وقد وهم الفرّاء في هذا الشاهد؛ لأنه قال: "فاتبع (كلّ) خفض (الزوجات) وهو منصوب لانه نعت لذوي"(5)، فـ(كل) هنا ليست بنعت، وإنما هي توكيد لـ(ذوي)، وقد خفضه الشاعر إتباعاً للزوجات؛ لأن (كل) تكون من ألفاظ التوكيد إذا أُضيفت الى ضمير، وقد يكون هذا الوهم ليس من الفراء نفسه فربما يكون من النسّاخ أو يكون زلةً في الكلام فقط، ولاسيما انه أورد قبل هذا الشاهد ثلاثة شواهد جميعها في باب النعت، ثم أورد هذا الشاهد في السياق نفسه، فبدلاً من أن يقول وهو منصوب لأنه توكيد لذوي سبق الى لسانه –زلةً- لفظ النعت فقال (وهو منصوب لأنه نعت لذوي).
وقد أرجع الفرّاء هذا كله، الى توهم الخفض في المتبوع فيجرون التابع عليه، وذلك بسبب المجاورة بين فيخفضونه وهماً بسبب الاسم الذي قبله مباشرةً الذي حكمه الخفض، فقال الفرّاء: "وممّا يرويه نحويُّونا الأوّلون أن العرب تقول: هذا جُحْرُ ضَبّ. خَربٍ. والوجه أن يقول: سُنَّة وجه غَيْرَ مقرفة، وحَيَّة بطنِ واد (هموزَ الناب، وهذا جُحْرُ ضبّ خرِبُ)(6).
وهذا ما ذكره سيبويه إذ قال: "ومما جرى نعتاً على غير وجه الكلام: (هذا جُحرُ ضبَّ خرب) فالوجه الرفع، وهو كلام أكثر العرب وافصحهم. وهو القياس ، لأنَّ الخربُ نعتُ الجحر والجحر رفع ، ولكنَّ بعضَ العرب يجرُّه. وليس بنعت للضب، ولكنه نعت للذي أُضيف الى النصب، فجرُّوه لأنَّه نكرة كالنصب، ولأنه في موضع يقع فيه نعتُ الضب، لأنّه صار هو والضب بمنزلة اسم واحد. الا ترى أنَّك تقول: هذا حَبُّ رمان. فإذا كان لك قلت: هذا حُبُّ رماني، فاضفتُ الرمان اليك، وليس لك الرمان إنما لك الحب"(1) فإن سيبويه جوّز ذلك لإعتبارين الأول: أن (ضب)و (خرب) كلاهما نكرة فاوهم ذلك أن النكرة الاخيرة هي نعت للاولى، والثاني: أن يكون هذان الاسمان قد صارا بمنزلة اسم واحد مركب كما مثّل لذلك سيبويه.
وذكر الأعلم أنَّ الخليل، كان (لايجيز مثل هذا حتى يكون المتجاوران متساويين في التعريف والتنكير، والتأنيث والتذكير، والافراد والجمع ، كقولهم: هذا جحر ضبِّ خربٍ، وجحرا ضبيّن حربين، وجحْرة ضبابٍ خربة"(2)، لكن ما ذكره الأعلم عن الخليل ليس دقيقاً؛ لأن سيبويه قد نقل رأي الخليل في هذا، بصورة أدق فقال: "وقال الخليل رحمه الله لايقولون إلاَّ هذا ان جحرا صنبً خربان، من قبل أن الضبَّ واحدُ والجحر جحران، وإنَّما يغلطون إذا كان الأخر بعدة الأَول وكان مذكراً مثله أو مؤنثاً. وقالوا: هذه جُحَرة صباب خربة. لأنَّ الضبابََ مؤنثة ولأنّ الجحرة مؤنثة، والعدة واحدة ، فغلطو"(3).
فالخليل قد عدَّ هذا استعمال من الوهم والخلط في حالة إتفاق المتجاورين في التعريف والتنكير والتأنيث والتذكير والإفراد والجمع فقط، فيتوهم العرب أن (خرب) نعت (للضب) وليس للجحر، بسبب هذا اتفاق بينهما، فلا يتوهمون في حالة عدم التطابق بين المتجاورين ، في أحد منهما بدليل قولهم: هذان جحرا صنب خربان(4).
واعترض ابن جني عل ذلك، وردَّ ماقاله النحاة بأنه وهم وغلط، ورأى أنه على حذف المضاف فيه فقال: "فما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بدئ هذا العالم والى آخر هذا الوقت، ما رأيته أنا في قولهم: هذا جحر ضب خرب، فهذا تناوله آخر عن أوّل. وتالٍ عن ماضٍ عل أنه غلطُ من العرب. لايختلفون فيه ويتوقفون عنه، وأنّه من الشاذ الذي لايُحمل عليه ولايجوز ردَّ غيره اليه"(1).
وذهب الى أن ذلك ليس غلطاً ولا وهماً بدليل أن هناك امثلة كثيرة في القرآن العظيم والشعر حملت عليه، فقال: "وأما أنا فعندي أنَّ في القرآن مثلُ هذا الموضع نيفاً على ألف موضع. وذلك أنَّه عل حذف المضاف لاغير. فإذا حملته عل هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن والشعر ساغ وشاع وسلس وقُبل"(2).
أما رأيه فملخصه: أن قولهم لهذا جحر صنب خرب" هو في الأصل (هذا جحر ضبٍ خربٍ حُجْرُه، فيكون (خرب) وصفاً لـ(ضب) وإن كان في الحقيقة للجحر، وهذا كما تقول مررتُ برجلٍ قائمٍ أبوه، فيكون قائماً وصفاً لـ(رجل) وإنْ كان القيام للأب  لا للرجل، وذلك لأنه ضُمِّن من ذكره. والأمر في هذا أظهر من أن يؤت بمثال له أو شاهد عليه، ولما كان الأصل فيه ذلك حُذف الجحر المضاف الى الهاء، وأقيمت الهاء مقامه فارتفعت، لأنّ المضاف المحذوف كان مرفوعاً، فلما ارتفعت استتر الضميرُ المرفوع في نفس (خرب) فجر وصفاً على ضب-وإن كان الخراب للجحر لا للضب على تقدير حذف المضاف(3). وقد يكون ابن جني قد نقل لنا فيما ذكره ، رأيه ورأي استاذه ابي علي الفارسي في آن واحد؛ لأن الأخير له كلام في هذا يكاد يوافق ما ذهب اليه ابن جني تماماً(4).
لكن ما ذهبا اليه لايخرج عن ما قاله الخليل وسيبويه والفرّاء، فإنهما عادا وأرجعا ما ذهبا اليه الى التوهم أيضاً.

والى مثل هذا ذهب السيرافي؛ لكنه لم يقدر ضميراً متصً بالجحر المحذوف فقال "والذي يقوي هذا أنَّا إذا قلنا خرب الجحر صار من باب حسن الوجه وفي خرب الجحر مرفوعُ لأنَّ التقدير خرب جحره ومثله ما قاله النحويون مررتُ برجل حسن الأبوين  قبيحين"(1) فهو لم يقدر الضمير متصً في (حجره) وإنما قدره مضمراً فيه.

وأرى أن ابن جني والسيرافي قد توسعا كثيراً في تأويل هذا القول وتفسيره ، بل لقد جاء بتفسير له اثقل وأكثر التواءً وابهاماً من القول نفسه، فما كان العرب- وهم اصحاب الإيجاز والبلاغة والبيان0 أن يبنوا كلامهم على مثل هذه التأويلات البعيدة عن الواقع اللغوي، ولو عرف العرب أن قولهم هذا يجعل النحويين يرهقون أنفسهم بمثل هذه التفسيرات المتعبة، لنطقوا به على وفق ما يقتضيه القياس، وذلك بأن يجعلوا الكسرة ضمة فيه.

فقد ردَّ ابن هشام على ما ذهبا اليه، فقال: "ويلزمهما استتار الضمير مع جريان الصفة عل غير من هي له، وذلك يجوز عند البصريين وإنْ أُمِنَ اللبس"(2).
ومن الأمثلة والشواهد التي ورد الجر عل الجوار فيها عند الكوفيين غير ما ذكره الفرّاء(3)، قوله تعال: " لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ" (البيّنة/1)، فـ(المشركين) معطوف عل الذين وحقه الرفع ولكنه جُرَّ لمجاورته الكتاب وهو مجرور بالإضافة، وقوله تعالى: " وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ "(المائدة/6)(4) على من قرأ بجر (أرجلكم)(5).
وردَّ الأنباري هذا بقوله : "أما احتجاجهم بقوله تعالى: " لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ" فلا حجة لهم فيه؛ لأن قوله (والمشركين) ليس معطوفاً على الذين (كفروا) وإنما معطوف على قوله: (من اهل الكتاب) فدخله الجر لأنه معطوف على مجرور، لا على الجوار. وأما قوله تعالى: "وامسحو برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين" فلا حجة لهم فيه أيضاً؛ لأنه على قراءة من قرأ بالجر ليس معطوفاً على قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) وإنما هو معطوف على قوله (برؤوسكم)"(1) وأرى أن ماذهب اليه الأنباري أرجح عندي من قول الكوفيين في الآية الثانية بخلاف الأولى، فالآية الاولى يتعين أن يكون (المشركين) مجروراً على الجوار، لأن المعنى يؤيده فيكون معطوفاً (على الذين كفروا) فيدخل ضمنهم المشركون وغير المشركين، اما لو كان (المشركين) معطوفاً على (أهل الكتاب) فإن المعنى لايصح لأن المشركين ليسوا من أهل الكتاب فلا كتاب لهم، وهذا يرجح قول الكوفيين بالجر على الجوار في (المشركين).
أما الآية الثاني فقول الأنباري أرجح من قول الكوفيين، لإن عطف (ارجلكم) على الرؤوس أرجح من عطفها على (فاغسلوا وجوهكم وايديكم)؛ وذلك لأربعة أسباب: 
الأول: قال سيبويه: "ولو قلت: مررت بعمر وزيداً لكان عربياً... لانه فعل والمجرور في موضع مفعول منصوب"(2) ، فـ(أرجلكم) على هذا المعنى يصح عطفها مباشرة على محل رؤوسكم وهو النصب لانه في موضع المفعول به المنصوب كما قال سيبويه.
الثاني: أن العطف على العامل الأقرب يكون أرجح من العطف على عامل أبعد منه. إلا إذا كان هناك ما يمنع من ذلك كالقرينة وغيرها، وفي هذه الآية لايوجد ما يمنع العطف على الرؤوس.

الثالث: أن الواو في قوله (وامسحوا برؤوسكم ...) قد تكون استئنافية وليست عاطفة، لان العطف يوجب إتحاد المعنى، ومعنى (اغسلوا) يختلف عن معنى (امسحوا) فالإستئناف يكون أرجح من العطف، فتكون جملة (أغسلوا) قد تمت وانتهى الكلام عن الغسُل وكيفيته، وبدأ كلام جديد يتحدث عن المسح.

الرابع: هو أن المطابقة والموازنة في الكلام تُزينه ولاسيما في كلام الله، فحَينما ذكر عزّ وجل الغسُل قيدّه بموضعين هما الوجه واليدين، ثم ذكر بعد ذلك المسح، فقيده بموضعين أيضاً، فتوازنت نسبة الكلام بين فعل الغسل بذكر فاعله ومفعوله، والعطف على مفعوله، وكذلك الحال مع الفعل (امسحوا) فذكر له فاعل ومفعول به ومعطوفاً على المفعول به. وهذا أليق بكلام الله من أن نجعله يذكر شيئاً ثم بتركه ويتحدث عن شيء آخر ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى الى ذلك الشيء الأوّل فيتحدث عنه مرة أخرى بالعطف، وهذا يتناقص مع بلاغة القرآن الكريم وإعجازه. والذي يعزز ماذهبت اليه هو قراءة أغلب القرّاء بالجر في قوله (وأرجلهم) فلولا علُمهم بذلك لما توافقوا على تلك القراءة.

أما النحاة المحدثون، فقد تعددت مذاهبهم في مسألة الجر على الجوار، فقال أحدهم: "وبالجملة فالجّرُّ على الجوار مطلقاً مسموعُ عن العرب ووارد في فصيح الكلام وقد عقد النحاة لذلك باباً على حدَّتهِ لكثرته ولما فيه من المشاكلة"(1).

وقد أرجع الدكتور تمام حسان الجر على الجوار، الى الموسيقى التي يتواخاها العرب منه، فقال: "فاغنتْ عندهم قرينة التبعية عن قرينة المطابقة في العلامة الإعرابية وهي لفظية وكان الداعي الى ذلك داعياً موسيقياً وقد سماه النحاة (المجاورة)".(2) 
ووافقه في ذلك الدكتور نعمة رحيم العزاوي إذ قال: "وكان الداعي الى التضحية بالقرينة  اللفظية هو سبب جمالي يكمن في التوافق النغمي بين المتجاوريَن وجعلهما متحدين في الحركة ، وقد أسعفتهم بذلك القرينة المعنوية ، إذ من الواضح ان كلمة (خرب) هي نعت للحجر)(3) وأرى أن ماذهبا اليه سليمُ تماماً، ويكاد يكون أفضل تعليلاً لهذه الظاهرة إذ هو من قبيل الإتباع الحركي على المجاورة، وهو أهون واسلس وأسهل على العربيّ بكثير مما لو كان جارياً على الأصل فيه، ولكن سلطة العامل النحويّ فرضت عليهم الأخذ بها واتباعها، وإلاّ فالأمر برمته موسيقيّ كما ذهب اليه الباحثان المعاصران.
وذهب بعضهم الى أن (خرب) مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة(1)، وهذا القول لايخرج عن دائرة ما قاله الباحثان السابقان، إلاّ أنه كيف تكون حركة المجاورة أقوى من حركة الإعراب التي فرضت سلطانها على الشعراء وألقت بظلالها على شعرهم فكسرت قيود قوافيهم فأقورا في شعرهم لأجلها(2).
وخلاصة ذلك كله ، أن الجرَّ على الجوار، أو على التوهم هو استعمال واردُ في كلام العرب ، ولا يمكن لأحد أن يردّه أو يرفضه، وقد أوردَ الكوفيون الشواهد الكثيرة التي تثبته، من القرآن الكريم وكلام العرب(3).

إلاّ أنَ محاكاته اليوم تُشكل الفهم ولاسيما على المبتدئين في تعلم اللغة.

وذهب قسم من النحاة القدماء والمحدثين الى عدّه شاذاً؛ فلا يجوز القياس عليه عندهم(4) ، بحجة أن ما أورده النحاة الكوفيون من شواهد القرآن الكريم لم تكن كما ذهبوا اليه؛ فهي لا تثبت عندهم بالتأويل والتفسير. أما شواهد الشعر فعَدّوها سقيمة ولاتصلح أن تكون أصلاً للتقعيد والمحاكاة(5).
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(3) دراسات في اللغة: الجملة العرّبية في ضوء الدراسات العربية الحديثة، د. نعمة رحيم العزاوي: 171.


(1) ظ: الانتصاف من الانصاف على هامش الانصاف، لمحمد محيي الدين عبد الحميد: 2/ 604، والمنتخب من كلام العرب للكرباسي: 12.


(2) ظ: الشاهد الشعري الشاذ في كتب النحو: 56.


(3) ظ: الانصاف: 2/ 602-609.


(4) ظ: التبيان في اعراب القرآن ، لابي البقاء العكبري (616ه): 1/ 174، وشرح شذور الذهب: 332.


(5) ظ: الضرائر: 26-263، والشاهد الشعري الشاذ: 56.





PAGE  
179


